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العراق یستعد لإعادة 6 آلاف نزیل من 61 جنسیة إلی بلدانهم

 

نخیل نیوز/متابعة

 

فعَّلت وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة، خطواتها الدبلوماسیة لإبرام اتفاقیات ومذکرات تفاهم مع دول عربیة

وأجنبیة، بهدف نقل نحو ستة آلاف نزیل من 61 جنسیة إلی بلدانهم باستثناء المحکومین بالإعدام،  خطوة تهدف إلی

تخفیف الضغط عن المؤسسات الإصلاحیة والحدِّ من اکتظاظها.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعیبي،  تصریح للصحیفة الرسمیة  إن "الوزارة تعمل حالیاً  تفعیل الإجراءات

الدبلوماسیة بالتعاون مع الجهات المختصة وفتح قنوات التعاون مع دول عربیة وأجنبیة ینتمي لها نحو ستة آلاف نزیل،

تمهیداً لإبرام مذکرات تعاون واتفاقیات تتیح نقلهم لها لقضاء مدد محکومیتهم، وفق مبدأ التعامل بالمثل أو استناداً إلی

اتفاقیات ومذکرات تفاهم یمکن إبرامها بین العراق والدول".

وأوضح أن "إجراءات النقل ستشمل المحکومین العرب والأجانب الموجودین  الأقسام الإصلاحیة العراقیة، باستثناء

المحکومین بالإعدام، مبیناً أن الوزارة حصلت  قرار من مجلس الأمن الوطني بهذا الشأن، ووفقاً الأطر القانونیة

والدبلوماسیة المعمول بها".

وذکر لعیبي أن "النزلاء الأجانب وعددهم ستة آلاف ویقضون حالیاً مدد محکومیتهم  المؤسسات الإصلاحیة العراقیة،

ینتمون إلی 61 دولة عربیة وأجنبیة"، مبیناً أن "الجنسیة السوریة تأتي  المقدمة الجنسیات الموجودة، تلیها جنسیات

عربیة وأجنبیة أخرى، من بینها دول المغرب والولایات المتحدة وکندا وروسیا وتونس وترکیا، فضلاً عن جنسیات متعددة

أخرى من جمیع قارات العالم تقریباً".

ونوه بأن "الأعداد الکبیرة من المحکومین الأجانب، أسهمت  زیادة الضغط  الطاقة الاستیعابیة للأقسام الإصلاحیة،

ولا سیما عقب إعادة توزیع أعداد من النزلاء العراقیین بین عدد من المؤسسات الإصلاحیة  البلاد، بعد تخصیص سجن

الکرخ المرکزي لاستقبال الستة آلاف من المحکومین العرب والأجانب"، موضحا ان "الوزارة تسعی لمعالجة ملف المحکومین
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الأجانب من خلال التواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسیة للدول المعنیة، ومفاتحتها رسمیاً بشأن إمکانیة نقل رعایاها

المحکومین إلی بلدانهم، بما یتیح لهم إکمال مدد محکومیتهم داخل المؤسسات الإصلاحیة  دولهم،  إطار تعزیز

التعاون القضائي والدولي وتطویر آلیات تنفیذ الأحکام القضائیة".

وأشار لعیبي إلی "استمرار الوزارة بإجراءاتها الدبلوماسیة والفنیة لاستکمال متطلبات هذا الملف، بالتنسیق مع الجهات

الحکومیة والبعثات الدبلوماسیة، وصولاً إلی وضع آلیة واضحة لنقل المحکومین الذین تنطبق علیهم الشروط إلی بلدانهم،

بما یحقق المصلحة المشترکة ویحافظ  الحقوق القانونیة للمحکومین".


